القتل بسبب معنوي

    كان رسام كاريكاتير مصري قد التقى الشاعر " صلاح عبد الصبور " ووجه له عبارة اعتبرها الأخيرة إهانة كبيرة أثرت في نفسه ، حيث قال له : ( انت بعت يا صلاح).
    وسبب توجيه هذه العبارة كان قبول " عبد الصبور " تولي منصب رئيس هيئة الكتاب في مصر ، وهو منصب لا يمكن توليه بدون رضا وموافقة السلطة .
    ولم يتقبل " عبد الصبور " هذه الإهانة ، وراحت تعتمل في نفسه حتى وافته المنية في الليلة ذاتها . 
    هذا ، وفي إحدى السهرات التي نظمتها سفارة دولة أجنبية في فرنسا وحضرها عدة شخصيات كبيرة ومرموقة ، وقعت مواجهة كلامية حادة بين شخصيتين حيث راح الأول يكيل الإهانة والشتائم ورشق كأس الويسكي في وجه الثاني الذي لم يستطع تحمل الموقف أمام الملأ ، فراح يرتجف ، وأخذه الحضور على انفراد كي ينتهي الموقف المحرج ، وانتهت السهرة وذهب كل إلى بيته ، إلا أن صاحبنا وافته المنية ليلا في فراشه تحت تأثير الضغط النفسي الحاد الناجم عن الموقف المحرج أمام الحضور والذي لم يستطع التخلص من آثاره فسكت عن الكلام المباح بسبب الكلام غير المباح.
    ولكن زوجته ، وقد حضرت الحادثة ، لم تسكت. فكان أن أقامت الدعوى أمام القضاء الفرنسي مطالبة بالتعويض عن وفاة زوجها وخاصمت فيها الشخص الذي تسبب بذلك بــ .. شتائمه . 
    القضاء الفرنسي بعد لأي وأخذ ورد .. رفض الحكم للزوجة بالتعويض. ولم يتقبل أن تكون الشتيمة أو الإهانة لوحدها سببا كافيا لإحداث الوفاة ، وذلك بناءا على أن الوفاة ، وهي نتيجة مادية تتمثل في إزهاق الروح ، يجب أن تتم بعمل – عدوان مادي على الجسد مباشرة ، ولم تعترف المحكمة بأن الوفاة أو الإيذاء يمكن أن يقع أي منهما بسبب معنوي أيضا ، كالسب والشتم والقدح والتخويف والإرهاب.
    أي أن المحكمة لم تقنع بوجود علاقة سببية مباشرة ما بين الشتائم التي وجهت أمام الحضور وما بين الوفاة . 
    ولكن الذي توقفت عنده أنا : هل يمكن القول بتوافر القصد الجرمي لدى من وجه الشتائم للمتوفى ؟. 
    ولكن أرد على نفسي : بأن القصد غير مطلوب ، لأن المسؤولية هنا تقوم على الخطأ وليس على القصد. فالخطأ لا قصد فيه . أي أن الخطأ الجزائي يقوم على مخالفة القانون والأنظمة والإهمال وعدم الحيطة والحذر.
    ولكن هل مجرد ارتكاب خطأ من هذا النوع كاف للمساءلة عن جناية كالوفاة – القتل 
وهل بإمكاننا المطالبة بذلك أمام قضائنا العربي ؟!. 
    وما هو موقف الفقه الإسلامي من ذلك ، وهل تعرض له فقهاؤنا الأجلاء ، وما هو موقف القانون والقضاء السوريين من ذلك.
    الحقيقة أن هذا الموضوع ( السبب المعنوي أو ارتكاب الجريمة بفعل معنوي ) أثار جدلا فقهيا واسعا ، واختلفت آراء المحاكم والفقهاء حوله . 
    فمنهم من اعتبر أن القتل لا يمكن أن يقع إلا بفعل مادي ، بينما ذهب البعض (وهم قلة ) إلى اعتبار الفاعل مسؤولا عن القتل حتى لو كان بسبب معنوي . 
    وقبل بيان موقف الفقه الإسلامي من هذه القضية ، سأقدم للزملاء الكرام ، الشرح الذي عثرت عليه لهذا الموضوع من كتاب أستاذنا الدكتور ' عبد الوهاب حومد ' الموسوم ' المفصل في شرح قانون العقوبات حيث جاء فيه : (( ..وتقدر محكمة الموضوع العلاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة الضارة ، وهي بالتأكيد تقيم هذه العلاقة على ما جرى عليه المألوف في الطبيعة . فإذا لم يكن من طبيعة الفعل المادي أن يحدث هذه النتيجة … وقد تساءل الفقهاء ، قديما وحديثا ، عما إذا كان الفعل المعنوي يمكن أن يكافئ الفعل المادي ، ولكنهم اختلفوا في الإجابة : فذهب رأي إلى أن الذي يعذب زوجته أو ابنته تعذيبا نفسيا متواصلا ، شتما وإهانة وتقريعا حتى انتهى بها الأمر إلى الضمور فالموت ، غير مسؤول . وهذا رأي غالبية الفقه المعاصر . ذلك أنه من المستحيل إثبات قيام العلاقة السببية بين الآلام المعنوية وبين موت الضحية . وقد أثبت التعامل هذه الحقيقة ، ولذلك لم نسمع عن إقامة دعوى جزائية في مثل هذا الموضوع )) . 

    وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الفرنسي ' غارو فالو ' : (( نحن لا نتكلم عن هذه الآلام المعنوية التي يمكن أن ينتج عنها مرض أو حتى موت .. ذلك أن نية الذي كان السبب في حصول النتيجة غير مؤكدة على وجه الإطلاق .. وأنه لا يمكن إسنادها إلى فعله بشكل يقيني قاطع ، ولهذا السبب فإن القتل المعنوي الذي يتحدث عنه بعض المؤلفين ليست له أية قيمة عملية بالنسبة إلى علم الإجرام ، وهو لا يمكن أن يحتل فيه مركزا مرموقا ، لأنه لا يمثل إلا حالة من حالات اليوتوبيا أي الوهم )) .

    ونتابع مع الدكتور ' حومد : (( وذهب رأي آخر في اتجاه مخالف ، فقال أصحابه أن مثل هذا الفاعل يجب أن يعاقب كقاتل مثل غيره من القتلة ، بمجرد أن يثبت أنه تسبب في موت الضحية بدناءته .. ومن الفقهاء القائلين بهذا الرأي فقيه فرنسي قديم هو الأستاذ Rauter .. ويذهب الأستاذ الإنكليزي Kenny هذا المذهب . فعنده أن القتل المقصود يمكن أن يحدث عن مزحة في ظاهرها غير مؤذية ، إلا أنها أثارت الضحية وسممت دمه كما يقول المؤلف فقضى نحبه متأثرا بها . وفي رأيه أن هذا الشخص قاتل ويجب أن ينال عقابه حسب نيته . وأن التقدم الطبي اليوم لم يعد يرفض اعتبار الصدمة النفسية كسبب للقتل والوفاة )) .
 
    وفي كتابه عن التشريع الجنائي الإسلامي ، يتعرض الدكتور ' عبد القادر عودة ' إلى موقف الفقهاء الأربعة من هذه المسألة فيقول : 
    (( .. ويتفق الفقهاء الأربعة على جواز حصول القتل بوسيلة معنوية لا مادية ، كمن شهر سيفا في وجه إنسان فمات رعبا ، ومن تغفل إنسانا وصاح به قاصدا قتله فمات مذعورا ، ومن ألقى على إنسان حية فمات رعبا ، ومن دلى إنسانا من شاهق فمات من خوفه .. )) 

وفي المغني ، لابن قدامة رأي قريب : (( أن القتل بسحر يقتل غالبا يلزم الساحر بالقود ، ولكن إذا كان السحر مما لا يقتل غالبا فمات ، ففيه الدية دون القصاص )) . 

ولكن الأئمة الأربعة يختلفون في وصفهم لهذا القتل : 

    فمالك يراه قتلا عمدا في جميع الأحوال ، إذا كان الفاعل متعمدا القتل . فإذا لم يكن يريد القتل فهو قتل خطأ ، كما لو كان يمزح معه . ويرى الإمام " أحمد بن حنبل " أن هذا القتل شبه عمد ، لأن الوسيلة التي استعملت فيه لا تقتل غالبا ، وهو رأي الإمام " أبي حنيفة"  أيضا . 
    وهكذا نرى أن الفقه الإسلامي ، على تقدمه زمنيا ، فهو متقدم علميا وفقهيا أيضا حيث تناول أمورا ، لم يحسم بها الفقه ولا القضاء المقارن موقفه منها حتى تاريخه . ولعل في موقف الإمامين ابن حنبل وأبي حنيفة تقدما جديرا بالتأييد ، لاسيما فيما يتعلق بنوع السبب المؤدي إلى الوفاة ، هل هو سبب شائع يؤدي إلى الوفاة أم أنه غير ذلك ، وفي ذلك مقاربة كبيرة للمعيار الموضوعي الذي وضعه الفقه المقارن حول توافر العلاقة السببية بين الفعل ( مادي أو معنوي ) وما بين الوفاة أو النتيجة الضارة . حيث ركز على أن تكون الأداة المستعملة من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة عادة وبحسب السير المألوف والطبيعي للأمور . 

    أما محكمة النقض السورية ، فقد رفضت إدخال ( الأمور المعنوية ) في معنى العنف والشدة المؤدية إلى الوفاة ، وكسبب مفض إلى الموت . وقررت أن الفاعل لا يكون مسؤولا عن الموت بسبب معنوي ، وذلك في حادثة نشب فيها خلاف بين المتهم والمغدور في مقهى وتطور النزاع إلى مضاربة ، فانسحب المغدور ، ثم اعترته نوبة قلبية فمات في الحال . 

    وظلت المحكمة على رأيها في حكم لاحق جاء فيه : (( إنه لا يمكن أن يحصل القتل بالأقوال والحركات كما وأن الحزن والألم وجميع الأمور المعنوية لا تدخل في المعنى المراد من العنف والشدة ولا ينالها العقاب إلا إذا كانت بنفسها جرما مستقلا كالتهديد والتحقير .. )) .

    غير أن محكمتنا العليا نحت منحى مختلفا في قرار آخر وواقعة أخرى حيث اعتبرت أن الانفعالات العصبية ومنها الخوف الشديد يمكن أن تؤدي إلى احتشاء العضلة القلبية ، ومن ثم حدوث وفاة سريعة . وتتلخص الواقعة في أن المتهم هدد المغدور بمسدس حربي صوبه نحوه ، كما هدده أخوه بسكين ، وانتهت الملاسنة بعد توسط أهل الحي . وانصرف كل واحد إلى بيته ، وفي البيت شعر المغدور بآلام في صدره توفي على أثرها ، وقد عاقبته المحكمة بموجب المادة /536/ من قانون العقوبات . وهذه المادة تعاقب على التسبب بالموت من دون قصد القتل بإتيان أفعال عنف وشدة على المغدور تؤدي إلى وفاته . 

    أما أنا ، فأضم صوتي إلى صوت أستاذنا الدكتور ' حومد ' في ضرورة معاقبة القاتل المعنوي ، متى أمكن إثبات نية القتل بصورة يقينية ، وأضيف أيضا متى توافر احتمال الموت في الظروف التي وقعت فيها الحادثة . كالمثال ، بأن يقوم شخص بتهديد أو تخويف مريض القلب ، وهو يعلم بحاله ، مما يقيم احتمالا قويا على إمكانية وفاته ، الأمر الذي يجعل عناصر القصد الاحتمالي قائمة في الواقعة . إذ أن الفاعل هنا عليه أن يتوقع حصول الوفاة بسبب فعله وظروف الحال. 
    ويؤكد ذلك ، أن القانون السوري ، كبقية القوانين العربية ، لم يحدد أداة القتل حين جرم فعل القتل . والمطلق يجري على إطلاقه ، مع الحذر الشديد من ضرورة الوقوف على النية وثبوتها بدليل قاطع وكذلك ثبوت العلاقة السببية بدليل قاطع وعلمي ثابت. 
    هذا ما وجدناه لدينا حول القتل بسبب معنوي .
    يذكر أن الشخص الذي يغرر بطفل كي يضع سما في كأس لآخر ، فهذه حالة مختلفة عالجها الفقه باعتبار الشخص الذي غرر بالطفل هو القاتل ، وما الطفل سوى وسيلة غير مدركة ويخرج عن نطاق المساءلة.
    وسمعت بأن هناك قضاء في بريطانيا ( حيث القضاء يقوم على السوابق والاجتهاد ) وكذلك في أميركا ، قد تصدوا بعقوبات كبيرة على أزواج قاموا بمضايقات لزوجاتهن أدت إلى انتحارهن أو لحوق أذى نفسي بهن.
    ويبقى عندنا الثقافة " الجسمانية " هي السائدة ، فإذا لم يكن هنالك " دم " فلا قتل  
الفعل الجرمي يتطلب توافر العنصرين المادي والمعنوي ..ومن ثم توافر التية او القصد الاجرمي....
ولكن في حالة السباب الناجمة عن سوء فهم فانا لاارى ان يعتبر ذلك سببا كافيا لمسائلة صاحب السباب باعتباره لم يكن سبابه يفضي او يؤدي الى الموت ..فالسباب ليس كمن يشهر مسدسا او يهدد بسكين او التضارب والتشابك بالايدي فما طرحته اخرا هو جرم يعاقب  عليه القانون ...بيتما السباب والتي اصبحت تقريبا احدى سلوكيات البعض الاجتماعية المتكررة ....من الصعب ...اعتبارها سببا جرميا حتى لو توفر العنصر النفسي .

اقتباس
    ولكن أرد على نفسي : بأن القصد غير مطلوب ، لأن المسؤولية هنا تقوم على الخطأ وليس على القصد. فالخطأ لا قصد فيه . أي أن الخطأ الجزائي يقوم على مخالفة القانون والأنظمة والإهمال وعدم الحيطة والحذر.

--المسؤولية تقوم على الخطأوليس على القصد ..لعل هذا صحيحا ولكن في حال كان الخطأفي فعل مادي (كخطأطبي )الذي يمكن ان يقوم على الاهمال وعدم الحيطة والحذر ...ولكن الشتائم كيف لها ان تكون بمثابة الخطأ..الا اذا اعتبرت بمثابة التحقير والذم والقدح فعندها تنقلب الى عمل مادي وجرم يعاقب عليه القانون.

وتقول ان المحاكم السوية لاتأخذ بالفعل المعنوي ولكن بعض القوانين تطالب بالتعويض على الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعى عليه ....او الذي لحق بالاقتصاد الوطني ...........
وخصوصي هي الاخيرة ...الضررالذي لحق بالاقتصاد بالوطني ... [image: image1.png]
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عجبتني ....


لو اخذ قانونا  بالجرم المعنوي عند اي شخص يتعرض للمهانة ومن ثم يموت او يصاب بشلل اي كان نوعه ..

لوجدنا سجوننا ممتلئة تماما .......مع انو يمكن احسن مشان الواحد مايلحق شغل ..ودعاوى ووكالات  [image: image3.png]



فنحن للاسف لازلنا شعب عاطفي يتأثر بأي لفظ او كلمة او تشبيه غير لائق ...
ونحسب حساب الناس والجيران ورفقات الجيران ومنوقف على كلمة ...وو.............و.......

اقتباس
… وقد تساءل الفقهاء ، قديما وحديثا ، عما إذا كان الفعل المعنوي يمكن أن يكافئ الفعل المادي ، ولكنهم اختلفوا في الإجابة : فذهب رأي إلى أن الذي يعذب زوجته أو ابنته تعذيبا نفسيا متواصلا ، شتما وإهانة وتقريعا حتى انتهى بها الأمر إلى الضمور فالموت ، غير مسؤول . وهذا رأي غالبية الفقه المعاصر . ذلك 

.
هنا قد تختلف المسالة ...فنحن هنا امام  قهروعنف عائلي دائم وليست بعض الشتائم بين طرفين حدثت ومن ثم انفض النزاع وانتهت...
بالعكس انا اعتبر هنا سواء الاب او الزوج محرضا ومتدخلا وفاعلا ولديه العنصر المادي للجريمة هو السباب والعنصر المعنوي الذي هو خلق حالة نفسية مريعة للضحية وشبه دائمة 
حتى القصد الاجرامي متوفر وهو نية الفاعل  ..وهو جعل الضحية في حالة مستمرة ودائمة للتعرض لكل انواع  القهر والذل والتبعية للزوج ...
لعلي ابتعدت هنا عن موضوعنا الاساسي ....
لكن تجول في خاطري فكرة فيما لو اخذ القانون السوري بالعنصر المعنوي والحالة النفسية  للضحية ..
لربما وجدنا اغلب النساء في السجون لما قدر يمارسنه من  اذى نفسي على بعضهن جراء التأليف والتأويل بأحاديث حدثت او قد تحدث او مما قد ينسجها خيال البعض منهن ....
ومما نراه تحامل البعض منهن على احداهن .....ولاينتهي بهن الامر الا الى تشويه سيرة هذه المراة الاخلاقية والسلوكية ..

وبالاخر بيسألوا .بعضهن ؟؟...ليش زعلت ؟؟ماعملنا شي لتزعل ..؟ [image: image4.png]




 INCLUDEPICTURE "http://swoforum.nesasy.org/Smileys/default/huh.gif" \* MERGEFORMATINET [image: image5.png]



ولكن الذي توقفت عنده أنا : هل يمكن القول بتوافر القصد الجرمي لدى من وجه الشتائم للمتوفى ؟. 
    ولكن أرد على نفسي : بأن القصد غير مطلوب ، لأن المسؤولية هنا تقوم على الخطأ وليس على القصد. فالخطأ لا قصد فيه . أي أن الخطأ الجزائي يقوم على مخالفة القانون والأنظمة والإهمال وعدم الحيطة والحذر.


وأنا كمان هيك رأيي
المسؤولية تقوم على الخطأ وليس على القصد


مقتبس من: موسى شناني في 20/ 04/ 2008, 03:11
ولكن هل مجرد ارتكاب خطأ من هذا النوع كاف للمساءلة عن جناية كالوفاة – القتل 
وهل بإمكاننا المطالبة بذلك أمام قضائنا العربي ؟!. 


بالنسبة إلي هوي طموح حقيقي أن تتم المساءلة بناء على ارتكاب (خطأ) يطال حياة الأخرين أي كانت خلفية هذا الخطأ ضمنا  الأخطاء التي تراكمها  يؤدي بطريقة من الطرق إلى الموت المعنوي، يعني هي بشكلها الأول خطأ مانو فاحش..
بس قفز إلى ذهني الآن  سؤال: شو يعني خطأ؟
هل الخطأ كلمة بسيطة وتدل على خلل بسيط؟ 
برأيي لأ، لأنو كل خطأ مهما بلغ من الصغر قابل لأن يُصبح خطأ فاحش اذا لم يلقى الاهتمام اللازم، وهذا ما يُفسر أنو  كل الجرائم المرتكبة على اختلاف انواعها وكل التعديات والتجاوزات هي في عمقها ليس إلا أخطاء تصاعدت بقوة لأسباب مختلفة ومتنوعة تجاهل القانون دوره اتجاه التعامل السليم معها، من خلال تناسيه أن للقانون محاور مختلفة تداخلها جميعا مع بعضها يجعل منه مصدر تطور حتمي للمجتمع والحامي الأول لحقوق الجميع والرادع الثقافي رقم واحد لقيام الأخطاء الأولية وبالتالي القاتلة فيما بعد، والضابط رقم واحد لها...
وإذا كان حاليا للقانون صورة بالغة السلبية في أذهاننا  تُكرسه فقط كمصدر للاقتصاص من المخطىء أو المذنب أو الجاني وفي أماكن أخرى مشجع له، وللواقع هو في الحقيقة هكذا وليس فقط في أذهاننا، فإن القائمين على القانون والاختصاصيين به  وكل فئات المجتمع تتحمل مسؤولية كل هذه السلبية المرعبة..
هذا يعني أنه لو ذوي الاختصاص  بالتعاون مع الجميع أرداوا حقيقة وضع النقاط على الحروف لتمكنوا من المطالبة بكل ما هو حق وتحقيق الكثير إذا لم يكن الآن ففي الزمن القادم..   

مقتبس من: موسى شناني في 20/ 04/ 2008, 03:11
أما أنا ، فأضم صوتي إلى صوت أستاذنا الدكتور ' حومد ' في ضرورة معاقبة القاتل المعنوي ، متى أمكن إثبات نية القتل بصورة يقينية ، وأضيف أيضا متى توافر احتمال الموت في الظروف التي وقعت فيها الحادثة . كالمثال ، بأن يقوم شخص بتهديد أو تخويف مريض القلب ، وهو يعلم بحاله ، مما يقيم احتمالا قويا على إمكانية وفاته ، الأمر الذي يجعل عناصر القصد الاحتمالي قائمة في الواقعة . إذ أن الفاعل هنا عليه أن يتوقع حصول الوفاة بسبب فعله وظروف الحال.
  ويؤكد ذلك ، أن القانون السوري ، كبقية القوانين العربية ، لم يحدد أداة القتل حين جرم فعل القتل . والمطلق يجري على إطلاقه ، مع الحذر الشديد من ضرورة الوقوف على النية وثبوتها بدليل قاطع وكذلك ثبوت العلاقة السببية بدليل قاطع وعلمي ثابت. 
    هذا ما وجدناه لدينا حول القتل بسبب معنوي .   


ما فهمت أبدا كيف ممكن اثبات (نية القتل بصورة يقينية)..!!!
وبشو بتهم النوايا اذا كانت حسنة أو سيئة طالما النتيجة (موت، أو موت مؤجل حتى حين آخر..)
أصلا كيف ممكن الاثبات القطعي (لماهية النوايا) وهي قضية نفسية داخلية؟
برأيي في مشكلة أساسية أبدا ما الها علاقة فيما اذا المسبب المباشر للموت يعلم بجاهزية هذا الشخص للموت أثر أي درجة عنف ما أو لا يعلم وإنما هي في اختراقه لحقوق الآخر....
واذا كان القانون هو ذاته سيتعامل حسب النوايا معناها شو العتب علينا نحنا لما مناكل على مد العمر كل يوم مية كف ومية شتيمة ومية ما بعرف شو...  
ومنغفر على أساس النوايا الطيبة و(هدف ضارب هذه الكفوف   [image: image6.png]


)؟


بالمناسبة حضر في ذهني هلأ مرسوم طلع من كم سنة ماني ذاكرة النص بحرفيتو  بس بما معناه:
-  تعتبر كل اصابة قلبية أو دماغية تصيب العامل خلال أوقات الدوام الرسمي إصابة عمل تتوجب التعويض المادي الكامل  والطباابة المجانية والتقاعد المبكر بكامل الأجر حسب درجة الإصابة و... (ما بعرف شو كمان  [image: image7.png]


)
ليش؟
شو ذنبها نقابة العمال والعمل بحد ذاتو اذا أي واحد مثلا عندو اصابة قلبية خلقية أو عندو استعداد وراثي لهالنوع من الأمراض؟
طبعا سؤالي هاد ما الو علاقة بأنو يجب أن تكون الطبابة المجانية حق كل العمال، لأنو في أمراض كتيرة غير مشمولة بهذا المرسوم رغم أنو نتائجها وخيمة ومكلفة جدا على الصعيد المادي وقاتلة حكما في النهاية...
وإنما هوي على احتمال خلفية أخرى الو متعلقة بأنو ضغوطات العمل تلعب دور كبير في حصول هالنوع من الأمراض؟ 
والا قولك ما ممكن؟
 

مقتبس من: موسى شناني في 20/ 04/ 2008, 03:11
    
وسمعت بأن هناك قضاء في بريطانيا ( حيث القضاء يقوم على السوابق والاجتهاد ) وكذلك في أميركا ، قد تصدوا بعقوبات كبيرة على أزواج قاموا بمضايقات لزوجاتهن أدت إلى انتحارهن أو لحوق أذى نفسي بهن.
    ويبقى عندنا الثقافة " الجسمانية " هي السائدة ، فإذا لم يكن هنالك " دم " فلا قتل  [image: image8.png]



    ولعل هناك شاعر التفت إلى هذه المسألة الهامة ، ولكن من زاوية العشق والهيام ، حين قال :
وقاتل الجسم مقتول بفعلته .. وقاتل الروح لا تدري به البشر
المحامي : موسى شناني 
 


كل ما قريتلو للمحامي (موسى شناني) مادة متعلقة بالحقوق والعنف وما شابه وقد قرأت له الكثير هنا وغير هنا، أعود إل درجة تفاعله مع  مشروع قانون الحماية من العنف الأسري وبيطلع معي في شي ما ظابط أبدااااا  [image: image9.png]






ما كان يحطلنا المشرف العام (ايقونة ولو وردة وحدة بس) بصفحة إضافة رد، وإلا والله ما كان بيتعز عليك  [image: image10.png]
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